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بلجيكا ضد  (ئل متصلة بالالتزام بمحاكمة متهم أو تسليمه        اسالقضية المتعلقة بم      -   175
  )السنغال

  
  2009مايو / أيار28أمر صادر في 

  
، أمرها المتعلـق بطلـب      2009مايو  / أيار 28أصدرت محكمة العدل الدولية، في        

 بالالتزام بمحاكمة متهم أو     بمسائل متصلة تقرير تدابير مؤقتة، قدمته بلجيكا في القضية المتعلقة         
قررت المحكمة أن الظروف، كما قُدِّمت إلى المحكمـة الآن،          . )بلجيكا ضد السنغال  (تسليمه  

   .ي ممارسة المحكمة لصلاحيتها في تقرير تدابير مؤقتةقتضلا ت
  

 كوروما، الخصاونة، سـيمّا،  ،وادا؛ والقضاة شين  الرئيس أُ : كانت المحكمة مؤلفة من     
ور، بنّونة، سكوتنيكوف، كانسادو ترينـداد، يوسـف، غرينـوود؛          مأ-بولفيداأبراهام، سي 

  .ور؛ مسجل المحكمة كوفريرسالقاضيين الخاصَّين كيرش، 
  

*  

*  *  
    

  :منطوق الأمر) 76الفقرة (فيما يلي نص فقرة   

  ” ...  

  إن المحكمة،  

  لاثة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، ثبأغلبية   

ي ممارسـة المحكمـة     قتضدمة الآن إلى المحكمة، لا ت      أن الظروف، كما هي مق     تقرر  
  .  من النظام الأساسي لتقرير تدابير مؤقتة41لصلاحياتها بموجب المادة 

أمور، -بولفيدايس وادا؛ القضاة شي، كوروما، الخصاونة، سيمّا، أبراهام،      الرئيس أُ   :المؤيدون
  كيرش؛ور، سبنّونة، سكوتنيكوف، يوسف، غرينوود؛ القاضيان الخاصّان 

  . القاضي كانسادو ترينداد: المعارضون
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*  

*  *  
  

ألحق القاضيان كوروما ويوسف تصريحاً مشتركاً بأمر المحكمة؛ وألحـق القاضـيان              
الخصاونة وسكوتنيكوف رأياً مستقلاًّ مشتركاً بأمر المحكمة؛ وألحق القاضي كانسادو ترينداد           

  .ور رأياً مستقلاًّ بأمر المحكمةسرأياً مخالفاً بأمر المحكمة؛ وألحق القاضي الخاص 
  

*  

*  *  
  

  الاستدعاء وطلب تقرير تدابير مؤقتة

) “بلجيكـا ”المشار إليها فيما يلي أدناه باسـم        (تشير المحكمة إلى أن مملكة بلجيكا         
، استدعاءً أقامت به دعوى على جمهوريـة الـسنغال          2009فبراير  /  شباط 19قدمت في   

بامتثال السنغال التزامهـا    ”نزاع متعلق   شأن  ب) “السنغال”اسم  المشار إليها فيما يلي أدناه ب     (
بمحاكمة السيد حسين حبري، الرئيس السابق لجمهورية تشاد، أو تسليمه إلى بلجيكا بقصد             

تقيم بلجيكا ادعاءاتها على أساس اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة         . “اتخاذ إجراءات جنائية ضده   
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة المعتمـدة في           التعذيب وغيره من ضروب المعاملة      

اتفاقيـة مناهـضة    ”ليها فيما يلي أدناه باسـم       إالمشار   (1984ديسمبر  / كانون الأول  10
  . ، وكذلك على أساس القانون الدولي العرفي)“التعذيب

صريح ساس لولاية المحكمة، إلى الت    أ استدعائها ك   في تلاحظ المحكمة أن بلجيكا تشير      
 17 مـن النظـام الأساسـي، في         36 من المـادة     2ي أدلت به بلجيكا بموجب الفقرة       ذال

ديـسمبر  / كـانون الأول   2في  والتصريح الذي أدلت بـه الـسنغال        1958يونيه  /حزيران
أي :  من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تنص علـى أن  30 من المادة    1على الفقرة   و،  1985

تفسير أو تطبيـق    ب فيما يتعلق من الدول الأطراف في الاتفاقية       أو أكثر    دولتينبين  نشأ  نزاع  
ى حـد إ، بناء على طلـب      عن طريق التفاوض يُطرح للتحكيم    لا يمكن تسويته    ”  و الاتفاقية

 ستة أشهر من تاريخ طلب التحكـيم مـن          في غضون  فطراتمكن الأ ت، وإذا لم    هذه الدول 
 أن يحيل التراع إلى محكمة العـدل        افتلك الأطر  على تنظيم التحكيم يجوز لأي من        الموافقة

   “.لنظام الأساسي للمحكمةل وفقاًطلب تقديم الدولية ب

، لم 1990تصر بلجيكا على أن السنغال، التي يقيم فيهيا السيد حبري منـذ سـنة      
تتخذ أي إجراء بشأن طلباتها المتكررة لمحاكمة رئيس جمهورية تشاد السابق في السنغال، ولم              
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كا لأفعال تتصف بأنها تشمل جرائم تعذيب وجرائم ضد الإنسانية، يُـدَّعى            تسلمه إلى بلجي  
. 1990ديسمبر  /انون الأول ك 1 و 1982يونيه  / حزيران 7كبت أثناء رئاسته بين     بأنها ارتُ 

 ضد الـسيد حـبري سـبعة        2000وتشير بلجيكا إلى شكاوى قدمها في السنغال في سنة          
وى قدمها إلى السلطات القضائية البلجيكيـة       أشخاص طبيعيين وشخصية اعتبارية، وإلى شكا     

 مواطن بلجيكي   2001ديسمبر  / كانون الأول  11 و 2000نوفمبر  / تشرين الثاني  30بين  
من أصل تشادي ومواطنون تشاديون، وإلى مذكرة اعتقال دولية صدرت ضد السيد حـبري          

الـتي  وتلاحظ بلجيكـا أن الـشكاوى       . عن قاضي التحقيق البلجيكي المسؤول عن القضية      
الجـرائم  ”لسنغال رفضتها دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف في داكار بحجة أن            اقُدمت في   

 وفيما يتعلق بجريمة التعـذيب،      ، السنغالي ئيانقانون الج ال لا تشكل جزءاً من      “ضد الإنسانية 
بحجة أن القانون السنغالي لا يسمح لمحكمة سنغالية بممارسة اختصاص فيما يتعلـق بأفعـال               

  .أجنبي خارج البلدشخص تكبها ار

  : طلبت بلجيكا في نهاية استدعائها من المحكمة أن تقضي وتعلن  

 في قبول دعوى التراع بين مملكة بلجيكا وجمهورية السنغال          اًأن للمحكمة اختصاص    -”
فيما يتعلق بامتثال السنغال التزامها بمحاكمة السيد حسين حـبري أو تـسليمه إلى              

  ائية ضده؛ نإجراءات جبلجيكا بقصد اتخاذ 

  وأن ادعاء بلجيكا مقبول؛   -”

ائية ضد السيد حسين حبري لأفعال      نوأن جمهورية السنغال ملزمة باتخاذ إجراءات ج        -”
تشمل جرائم تعذيب وجرائم ضد الإنسانية يُدَّعى بأنه هو مرتكبها أو شـريك في              

  ارتكابها أو له ضلع في ارتكابها؛

ي ملزمـة بتـسليمه إلى       السنغال بمحاكمة السيد حبري فه     وأنه إذا لم تقم جمهورية      -”
  ؛“رائم أمام المحاكم البلجيكيةليردَّ على الادعاءات بهذه الج مملكة بلجيكا

  .وتحتفظ بحقها في تنقيح أو تكملة بنود الاستدعاء

، 2009فبرايـر   / شباط 19تشير المحكمة إلى أن بلجيكا، وقد قدمت استدعاءها في            
 من النظام الأساسـي للمحكمـة،       41 بالمادة   قرير تدابير مؤقتة، متذرعةً   لت قدمت أيضاً طلباً  

تشير بلجيكا في الطلب إلى الأسس التي تقـيم         و.  من لائحة المحكمة   75 إلى   73والمواد من   
 وتطلـب مـن     ، وهي نفس الأسس التي اعتمدت عليها في استدعائها        ،عليها ولاية المحكمة  

 القضية، تدابير مؤقتة تطلب فيها من       جوهرمها النهائي في     حك ر ريثما تصد  ،المحكمة أن تقرر  
السنغال أن تتخذ جميع الخطوات التي هي ضمن صلاحياتها لإبقاء السيد حسين حبري تحت              
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 لكي يتسنى تطبيق قواعد القانون الـدولي الـتي          وإشرافها السلطات القضائية للسنغال     رقابة
  .“تطلب بلجيكا امتثالها تطبيقاً صحيحاً

السيد حسين حبري الآن رهن الإقامة الجبرية في مترله في داكار،           ”ل بلجيكا إن    تقو  
مع الرئيس السنغالي السيد عبـداالله واد أن        إذاعة فرنسا الدولية    لكن يتبين من مقابلة أجرتها      

السيد حسين حبري إذا لم تجد الميزانية التي         السنغال يمكن أن ترفع الإقامة الجبرية في المترل عن        
ذا حدث ذلك سيكون من الـسهل       إوتقول بلجيكا إنه    . “تهها ضرورية لإجراء محاكم   تعتبر

 ضرراً يتعـذر إصـلاحه      يلحقعلى السيد حبري أن يغادر السنغال لتجنُّب محاكمته، وهذا          
وأصـرت كـذلك    . ائية ضده نبالحق الذي أعطاه القانون الدولي لبلجيكا باتخاذ إجراءات ج        

نغال بمحاكمة السيد حبري علـى الجـرائم المـدعى عليـه            على أن هذا سينتهك التزام الس     
  . تسليمهما لم يتمبارتكابها بموجب القانون الدولي، 

أشارت بلجيكا أيضاً في الجولة الأولى من ملاحظاتها الـشفوية إلى بيانـات معينـة                 
ل ، على حد قول بلجيكا، إلى أنه إذا لم تُتَح للسنغا          اصدرت مؤخراً عن الرئيس واد أشار فيه      

الأموال اللازمة لتنظيم محاكمة السيد حبري فإنها قد تتنازل في أي وقـت عـن محاكمتـه،                 
  .وتتوقف عن مراقبته أو ترسله إلى دولة أخرى

تلاحظ المحكمة أن السنغال أكدت، في الجولة الأولى من ملاحظاتها الشفوية، أنهـا               
السيد حبري في المحـاكم      راغبةً، كما أعلن الرئيس واد، في محاكمة         2005كانت منذ عام    

وأصرت السنغال كذلك على أنـه      . السنغالية، وبذلك تمتثل التزاماتها بموجب القانون الدولي      
نظراً إلى أن الشروط اللازمة لتقرير تدابير مؤقتة لم تُستَوْفَ في هذه القـضية، فـإن طلـب                  

أن تقرير التدابير   وأضافت قائلة إن من ش    . دابير لا أساس له من الصحة     تبلجيكا تقرير هذه ال   
 القضية ويحرم السنغال من الحقـوق الـتي         جوهرالتي تطلبها بلجيكا أن يجحف بالحكم في        

  .تملكها بموجب قواعد القانون الدولي، لا سيما اتفاقية مناهضة التعذيب

تُقل السيد  عقال المدعى عليه أيضاً إنه بعد طلب بلجيكا تسليم السيد حبري إليها ا            و  
تسليمه، لكن دائرة    أن يتم    لىإ 2005نوفمبر  / تشرين الثاني  15الحبس في   حبري ووُضع في    

الادعاء في محكمة الاستئناف بداكار حكمت بأن ليس لها اختصاص في طلب تسليم الـسيد               
حبري، بحجة أنه يتمتع بالحصانة من الاختصاص بسبب كونه رئيساً للدولة في الوقت الذي               

 كـانون   23الـسنغال إنهـا أبلغـت بلجيكـا في          وقالت  . حدثت فيه الأفعال المذكورة   
وأوضـحت  .  بذلك القرار، الذي وضع حداًّ لإجـراءات التـسليم         2005ديسمبر  /الأول

السنغال أنها في هذه الظروف التمست التأييد من الاتحاد الأفريقي ووضعت المسألة في يـده،               
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 2006يوليـه  / تموز 2وأن رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأفريقي أعطوا السنغال في           
  . ولاية لمقاضاة السيد حبري ومحاكمته

أصرت السنغال على أنه لا يوجد أي نزاع قانوني بين الطرفين بشأن تفسير أو تطبيق                 
  .قواعد القانون الدولي، لا سيما القواعد المبينة في اتفاقية مناهضة التعذيب

ملاحظاتها الشفوية، إن التراع    حظ المحكمة أن بلجيكا قالت، في الجولة الثانية من          لات  
بينها وبين السنغال يتعلق أوَّلاً بمسألة ما إذا كان الالتزام بمحاكمة السيد حبري مستمداًّ مـن                
الولاية التي أعطاها الاتحاد الأفريقي للسنغال، وثانياً ما إذا كانت السنغال قد وفت من قبـل                

تشير و. إحالة المسألة إلى الاتحاد الأفريقي    بالتزاماتها بموجب أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب ب      
أحد أعـضاء المحكمـة، إلى أن       إليه  المحكمة إلى أن المستدعي أشار، في ردٍّ على سؤال وجهه           

 كافيـاً لجعـل     يكـون  باسم حكومته أمام المحكمة ربما        رسمي تصريحب وكيل السنغال    ءدلاإ
ب، شريطة أن يكون هـذا التـصريح   ن طلبها تقرير تدابير مؤقتة لم يبق له سب        أبلجيكا تعتبر   

واضحاً وغير مشروط وأن يضمن اتخاذ السنغال لجميع التدابير لضمان عدم مغادرة الـسيد              
وأعربت بلجيكا أيـضاً عـن      . حبري أرض السنغال قبل أن تصدر المحكمة حكمها النهائي        

  . رغبتها في أن تدرج المحكمة أي تصريح من هذا القبيل في منطوق أمرها

المحكمة أن السنغال أصرت، في الجولة الثانية من ملاحظاتها الشفوية، على أن            تلاحظ    
التزامها بمحاكمة السيد حبري مستمد من اتفاقية مناهضة التعذيب، لا مـن الولايـة الـتي                
أعطاها إياها الاتحاد الأفريقي، واستنتجت من ذلك أن عدم وجود نزاع بين الطـرفين أمـر                

ك إلى أن البيانات التي أدلى بها الرئيس واد لوسائط الإعلام لم            وأشارت السنغال كذل  . واضح
بالإضافة إلى  . تظهر وجود أي خطورة جدية من أن يفلت السيد حبري من القضاء السنغالي            

ذلك، صرح المدعى عليه رسمياًّ، في ردٍّ على سؤال من أحد أعضاء المحكمة، بأنه لن يـسمح                 
  . هذه القضية أمام المحكمةللسيد حبري بمغادرة أراضيه ما دامت 
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  بيان المحكمة لأسباب الحكم 

  الاختصاص الأولي

بدأت المحكمة بالإشارة إلى أنها عندما تتناول طلب تقرير تدابير مؤقتة لا تحتاج، قبل                
أن تقرر إن كانت ستأمر بتلك التدابير أم لا، إلى أن تكون مقتنعة تمام الاقتنـاع بـأن لهـا                    

وإنما يمكنها أن تأمر بتلك التدابير لمجرد أن يبـدو مـن            . بجوهر القضية اختصاصاً فيما يتعلق    
. قوم عليه اختـصاصها يظاهرالأحكام التي اعتمد عليها المستدعي أنها تشكل أساساً يمكن أن     

 من اتفاقية مناهضة    30ونظراً على أن بلجيكا تسعى إلى إقامة اختصاص المحكمة على المادة            
 من النظام الأساسي، رأت     36 من المادة    2دولتين عملاً بالفقرة    التعذيب، وعلى تصريحَي ال   

المحكمة أن من الضروري أن تثبت إن كان شرط الولاية الإجبارية الـوارد في الاتفاقيـة أو                 
عطي المحكمة بالفعل اختصاصاً أولياًّ للحكم في جوهر القـضية،          ين المعتمَد عليهما،    االتصريح

  .تقتضي ذلكلمؤقتة إن رأت أن الظروف كِّنها من تقرير التدابير ايمو

  التراع  -  

. تلاحظ المحكمة أن بلجيكا والسنغال كلتيهما طرفان في اتفاقية مناهضة التعـذيب             
ونظراً إلى أن الشرط الأول المطلوب الوفاء به لإثبات اختصاص المحكمة على هذا الأساس هو               

يتعلق بتفسير هـذه الاتفاقيـة أو       وجود نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف فيما           ”
 كان هذا التراع     الإجراءات أن تثبت إن    ، يقع على عاتق المحكمة في هذه المرحلة من        “تطبيقها

  .في الظاهر موجوداً في تاريخ تقديم الاستدعاء

كمة إلى أنه عقب حكم محكمة الاستئناف في داكار بوضع حد للإجراءات            تشير المح   
ي إلى بلجيكا، وضعت السنغال القضية في يد الاتحـاد الأفريقـي            المتعلقة بتسليم السيد حبر   

، وردت  2005ديسمبر  / كانون الأول  23وأبلغت بلجيكا بذلك في مذكرة شفوية مؤرخة        
، تطعن فيها في قـدرة      2006يناير  / كانون الثاني  11عليها بلجيكا بمذكرة شفوية مؤرخة      

  مـشمولةً   قضيةً تهاإحالجرد  هضة التعذيب بم  السنغال على امتثال التزاماتها بموجب اتفاقية منا      
 بالتزاماتها بموجـب اتفاقيـة      فِوقالت بلجيكا إن السنغال لم تَ     . بالاتفاقية إلى منظمة دولية   

 عـن   هاتقاعـس ب منها، بعدم محاكمتها للسيد حـبري،        7مناهضة التعذيب، لا سيما المادة      
واعتبرت الـسنغالُ  . عِيَ أنه ارتكبهاتسليمه إلى بلجيكا، لكي يرد على أفعال التعذيب التي ادُّ         

. أنها اتخذت تدابير للوفاء بالالتزامات المذكورة كدولة طرف في اتفاقية مناهـضة التعـذيب             
 المحكمة، نظراً إلى ما تقدم، أنه يبدو أن نزاعاً على تفسير وتطبيق الاتفاقيـة كـان                 قررتو

  . ءموجوداً في الظاهر بين الطرفين في تاريخ تقديم الاستدعا
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ثم تحولت المحكمة إلى مسألة ما إذا كان الاستدعاء قد أصبح فيمـا بعـد بـلا أي                    
موضوع، نتيجةً لاختفاء التراع الذي كان موجوداً في تاريخ تقديمه، لا سيما في ضوء كـون            

لتعذيب  ا السنغال اعترفت في سياق جلسات الاستماع بأن الدولة الطرف في اتفاقية مناهضة           
.  بالتزاماتها بموجب الاتفاقية بمجرد إحالـة المـسألة إلى منظمـة دوليـة             لا تستطيع أن تفي   

ولاحظت المحكمة أن الطرفين ظلاّ مع ذلك مختلفين على مسائل أخرى تتـصل بتفـسير أو                
تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب، مثل مسألة الإطار الزمني الذي يجب الوفاء فيه بالالتزامـات              

التي يمكن أن   ) المالية أو القانونية أو صعوبات أخرى     (ة الظروف   ، أو مسأل  7الواردة في المادة    
تكون ذات صلة بالنظر فيما إذا كان قد حدث أم لم يحدث تقـاعس عـن الوفـاء بتلـك             

وتلاحظ المحكمة كذلك أن الطرفين ما زالا، فيما يبدو، مخـتلفين في وجهـتي              . الالتزامات
تبعاً لـذلك   قررت  و. عاهديةتتفي بالتزاماتها ال  نظرهما حول الطريقة التي يمكن للسنغال بها أن         

 من اتفاقية مناهـضة التعـذيب       30أنه يبدو أن ثمة نزاعاً ظاهراً من النوع المتصور في المادة            
  . زال قائماً بين الطرفين، حتى وإن كان نطاق هذا التراع قد تغير منذ تقديم الاستدعاء ما
  

  الشروط الإجرائية 

 من اتفاقية مناهضة التعذيب تقتـضي، أوَّلاً، أن         30 أن المادة    تشير المحكمة أيضاً إلى     
وتعتـبر  . “فـاوض لا يمكن تسويته عن طريـق الت      ”اعاً  يكون أي نزاع يقدَّم إلى المحكمة نز      

المحكمة أنه يكفي، في مرحلة النظر في الاختصاص الأولي، أن تجد أن بلجيكا قامت بمحاولـة        
سـيما المـذكرة الـشفوية المؤرخـة         الدبلوماسية، لا    وترى المحكمة أن المراسلة   . للتفاوض

، التي أعربت فيها بلجيكا عن رغبتها في تقـديم إيـضاحات            2006يناير  /كانون الثاني  11
 مـن اتفاقيـة     30في إطار إجراء المفاوضات المشمول بالمـادة        ”معينة إلى حكومة السنغال     

، تفاوض ال عن طريق ع المذكور   زاـنتبيِّن أن بلجيكا حاولت حل ال     ،  “...مناهضة التعذيب   
لـذلك  . وأنه لا يمكن استنتاج أن المقترحات التي اقتُرحت بهذا الشكل لها مفعول حل التراع             

 يجـب أن    “فاوضللإصلاح عن طريق الت   كون التراع غير قابل     ”تستنتج المحكمة أن مطلب     
  . يُعتبر أنه قد استُوفِيَ في الظاهر

 ـقية تنص، ثانياً، على أن التراع بـين دو        ولاحظت المحكمة بعد ذلك أن الاتفا        تين ل
فاوض، ينبغي أن يقدَّمَ بناء علـى طلـب أحـد           تالعن طريق   طرفين، الذي لم تتم تسويته      

الطرفين، إلى التحكيم، وأنه يمكن إحالته إلى المحكمة إذا لم يتمكن الطرفان من الاتفاق علـى                
وتعتـبر المحكمـة أن     . تحكـيم تنظيم هذا التحكيم في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب ال          

 تتضمن عرضاً صريحاً من بلجيكا علـى        2006يونيه  / حزيران 20المذكرة الشفوية المؤرخة    
 من اتفاقية مناهضة التعذيب، بغية      30 من المادة    1 السنغال للجوء إلى التحكيم عملاً بالفقرة     
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كمة إلى أنه يكفي، في     وتشير المح . تسوية التراع المتعلق بتطبيق الاتفاقية في قضية السيد حبري        
هذه المرحلة من الإجراءات، أن تلاحظ أنه على افتراض أن المذكرة الـشفوية المـذكورة لم                

مـايو  / أيـار  8تصل إلى الجهة التي هي موجهة إليها، فإن مذكرة بلجيكا الشفوية المؤرخة             
 ـ        قد   تشير إليها بصراحة، و    2007 سنغال وأن  تأكَّدَ أن هذه المذكرة الثانية أُرسـلت إلى ال

 19السنغال تسلمتها في وقت يزيد عن ستة أشهر قبل تاريخ إحالة المسألة إلى المحكمـة، أي   
  . 2009فبراير /شباط

 من اتفاقية مناهضة    30تستنتج المحكمة مما تقدَّمَ أن لها اختصاصاً أولياًّ بموجب المادة             
المؤقتة التي طلبتها بلجيكـا، إذا      التعذيب لقبول القضية، وتعتبر ذلك كافياً لأن تقرر التدابير          

 المحكمة، تبعاً لذلك، أنه لا حاجة إلى التحقُّق، في هذه           قررتو. تقتضي ذلك كانت الظروف   
اني للاختصاص الذي أكدته بلجيكـا، وهـو التـصريحان          ثالمرحلة، مما إذا كان الأساس ال     

ي، يمكن أيـضاً أن      من النظام الأساس   36 من المادة    2الصادران عن الطرفين بموجب الفقرة      
  . يوفر أساساً يقوم عليه اختصاص المحكمة

  
  الصلة بين الحق المحمي والتدابير المطلوبة 

 هـا  مـن نظام   41تشير المحكمة إلى أن صلاحيتها لتقرير تدابير مؤقتة بموجب المادة             
 الأساسي تهدف إلى حماية حقوق كل من الطرفين ريثما تتخذ قرارها، ويتبع ذلك أن المحكمة              

 فيما بعد بأنها     التي يمكن أن تحكم المحكمةُ      الحقوقَ يجب أن تحرص على أن تحمي بهذه التدابيرِ       
وتشير أيضاً إلى أنه يجب لذلك إقامة صلة بـين التـدابير     . تعود إلى المستدعي أو المدعى عليه     

. ضيةالمؤقتة المطلوبة والحقوق التي هي موضوع الدعوى المقامة أمام المحكمة بشأن جوهر الق            
وتقول المحكمة كذلك إن صلاحيتها لتقرير تدابير مؤقتة يجب ألاّ تُمارس إلاّ إذا بـدا علـى                 

  .  ما معقولةعي بها طرفٌالأقل أن الحقوق التي يدَّ

ضمان اتخـاذ    تلاحظ المحكمة أن التدابير المؤقتة المطلوبة في القضية الجارية تهدف إلى            
 هي من صلاحيتها لإبقاء السيد حسين حبري تحـت          السنغال جميع الإجراءات اللازمة والتي    

وتلاحـظ أن   .  حتى تصدر المحكمة قرارهـا النـهائي       مراقبتها السلطات السنغالية و   إشراف
إمكانية خروج السيد حبري من أراضي السنغال يرجح أن تؤثر في الحقوق الـتي يمكـن أن                 

  . تحكم بها المحكمة لبلجيكا من حيث جوهر القضية

حتى مع أن المحكمة لا تحتاج في هذه المرحلة إلى إثبات الحقـوق   علاوة على ذلك،  
عيها بلجيكا بصورة قاطعة أو النظر في قدرة بلجيكا على إثبات هذه الحقوق، تلاحظ              التي تدَّ 

. المحكمة أن الحقوق تستند إلى تفسير ممكن لاتفاقية مناهضة التعذيب ولذلك تبدو معقولـة             
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مما تقدم أنه يمكن لها، من هذا المنظور أيضاً، أن تقرر التدابير المؤقتة المطلوبة              وتسنتج المحكمة   
  .تقتضي ذلكإن كانت الظروف 

  
   أو وجود إلحاح يتعذر إصلاحهخطر وقوع ضرر 

تشير المحكمة إلى أنه لا يمكن ممارسة صلاحياتها بتقرير تدابير مؤقتة إلا إذا كان ثمـة                  
 بالحقوق  يتعذر إصلاحه  خطر حقيقي أو وشيك من إلحاق ضرر         أمر ملح، بمعنى أن يكون ثمة     

  .المتنازع عليها قبل أن تصدر المحكمة قرارها النهائي

إذاعة فرنسا الدوليـة،    تلاحظ المحكمة أن بلجيكا تشير إلى مقابلات أجرتها مؤخراً            
، مع رئيس   الإسبانية، وصحيفة لا كروا الفرنسية ، ووكالة الأنباء الفرنسية         بوبليكو   وصحيفة

جمهورية السنغال، السيد عبداالله واد، أشار فيها الرئيس إلى أنه لا ينـوي أن يبقـي الـسيد        
. لسنغال إلى ما لا نهاية، إذا لم يقدم المجتمع الدولي الأموال اللازمة لتنظيم محاكمته             احبري في   

  .  في مترلهلذلك، تقول بلجيكا إن السنغال يمكن أن ترفع الإقامة الجبرية عن السيد حبري

تلاحظ المحكمة أن البيانات المتعلقة بإمكانية مغادرة السيد حبري للسنغال إنمـا أدلى               
وتلاحظ المحكمـة   . جيكان أن تكون قد أثارت قلقاً لدى بل       بها رئيس الدولة السنغالي، ويمك    

 المشارك لبلجيكا أكد في جلسات الاستماع، رداًّ على نفس السؤال الذي            الوكيلكذلك أن   
واضـح وغـير    ”أله عضو من أعضاء المحكمة، أن إدلاء وكيل السنغال بتصريح رسمـي             س

، باسم حكومته، يمكن أن يكون كافياً لأن تعتبر بلجيكا أن طلبها تقريـر تـدابير                “مشروط
  .مؤقتة لم يعد له أي موضوع

لإذاعة فرنسا  وتلاحظ المحكمة أن السنغال تقول إن البيان الذي أدلى به الرئيس واد               
وأُعطِيَ ”، والذي طلبت بلجيكا بناء عليه تقرير تدابير مؤقتة، إنما أُخذَ خارج سياقه،              الدولية

   “.معنى من الواضح أنه لم يكن فيه

وتشير المحكمة إلى أن السنغال أكدت مراراً وتكراراً أنه لا توجد لديها نية في رفـع                  
بري، وقالت على وجه الخصوص إن      الفعالة المفروضة على السيد ح    والإشراف  تدابير المراقبة   

السيد حبري لا توجد لديه وثيقة سفر صالحة وإن مراقبته تتم علي يد وحدة هي نخبة مـن                  
القوات المسلحة السنغالية وإن التدابير التي نفذتها السنغال بالفعل متسقة مع أحكام الاتفاقيـة              

  . ومماثلة للتدابير المؤقتة التي طلبتها بلجيكا

مة إلى أن السنغال قالت إن المفاوضات مع الاتحـاد الأوروبي والاتحـاد             وتشير المحك   
اكمة السيد حبري، جارية علـى      الأفريقي، التي تهدف إلى الحصول على الأموال اللازمة لمح        

وتلاحظ أن السنغال أكدت في عدة مناسبات اثناء جلسات الاستماع أنها لا تفكـر   . يُرام ما
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قبل ولا بعـد إتاحـة       رضا على شخص السيد حبري لا     ذين فُ في رفع الإشراف والمراقبة الل    
 الوكيـل واقتبست المحكمـة قـول      . الأموال من المجتمع الدولي لتنظيم الإجراءات القضائية      

المشارك للسنغال، الذي صرح رسمياًّ في نهاية جلسات الاستماع، رداًّ على سؤال من أحـد               
  : أعضاء المحكمة، بقوله

د حبري بمغادرة السنغال ما دامت القضية الراهنـة أمـام           لن تسمح السنغال للسي   ”  
ولا توجد لدى السنغال نية في السماح للسيد حبري بمغادرة البلد ما دامت القضية              . المحكمة

  “.الراهنة أمام المحكمة

  

  استنتاج 

إن المحكمة، إذ تحيط علماً بالتأكيدات التي أعطتها السنغال، تجد أن خطـر إلحـاق                 
 بالحقوق التي تدعيها بلجيكا ليس واضحاً في تاريخ هذا الأمر، وتستنتج            لاحهيتعذر إص ضرر  

  .مما تقدم أنه لا يوجد في ظروف القضية الراهنة أي أمر ملح يبرر تقرير المحكمة تدابير مؤقتة

وإن المحكمة، إذ رفضت طلب بلجيكا تقرير تدابير مؤقتة، توضِّح أن القرار الـذي                
 شكل كان على مـسألة اختـصاص        يِّألراهنة لا يعني حكماً مسبقاً ب     اتُّخذَ في الإجراءات ا   

ل جوهر القضية أو أي مسائل تتصل بقبول الاستدعاء، أو تتـصل بجـوهر              وُالمحكمة في تنا  
القضية نفسه، وتبقي حق حكومتي بلجيكا والسنغال كلتيهما في تقديم حجج فيمـا يتعلـق               

وتضيف أن هذا القرار يترك حق بلجيكـا        . ءي شي أ، دون أن يتأثر ب     على حاله  بهذه المسائل 
 مـن المـادة     3تقرير تدابير مؤقتة، بموجب الفقرة      لأيضاً في أن تقدم في المستقبل طلباً جديداً         

  .، دون أن يتأثر بشيء على حاله من لائحة المحكمة75

*  

*  *  

  تصريح مشترك من القاضيين كوروما ويوسف  

هما المشترك أنهما، وإن صوتا بتأييد أمر       أوضح القاضيان كوروما ويوسف في تصريح       
بالأمر تصريحاً يؤكدان فيه أن الطرفين اعترفا بأن الحصانة لم           المحكمة، قررا مع ذلك أن يلحقا     

تعد صالحة بموجب القانون الدولي، بغض النظر عن مركز الشخص المعـني، وأن الـسنغال               
ويود القاضيان أيضاً أن يلفتا     . لذاتتبذل جهوداً لضمان ألاّ تسود الحصانة في هذه القضية با         

الذي اعترف بأن القـضية     وهو  الانتباه إلى الجهود التي بذلها الاتحاد الأفريقي ضد الحصانة،          
  .المقامة على السيد حسين حبري تقع ضمن اختصاصه
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ويلاحظ مؤلفا التصريح المشترك أن القضية الراهنة بين بلجيكا والـسنغال تتعلـق               
 بموجب القانون الدولي القائم على الاتفاقيات والقائم على العرف، بتـسليم            بالتزام السنغال، 

 السيد حسين حبري، رئيس جمهورية تـشاد الـسابق   (aut dedere aut judicare)أو محاكمة 
ويـشيران إلى أن   .لجرائم يُدَّعى أنه ارتكبها أو أمر بارتكابها حين كان رئيساً للجمهوريـة 

 7 من المادة    1يكا لهذا الالتزام هي الفقرة      جن الاتفاقية، التي ذكرتها بل    السلطة الأولى النابعة م   
 القاسـية أو    ومن اتفاقية مناهضة التعذيب وأنواع المعاملة الأخرى أو العقوبة اللاإنـسانية أ           

ويشيران إلى الانتصاف الذي التمسته     . 1984ديسمبر  / كانون الأول  10المهينة المعقودة في    
أن تطلب المحكمة من السنغال، ريثما تـصدر قرارهـا          : رير تدابير مؤقتة  بلجيكا في طلبها تق   

أن تتخذ جميع الخطوات التي تقع ضمن صلاحيتها لإبقاء الـسيد         ”النهائي في جوهر القضية،     
حسين حبري تحت مراقبة وإشراف السلطات القضائية للسنغال لكي تطبَّق قواعد القـانون             

  “.بها تطبيقاً صحيحاًالدولي التي تطلب بلجيكا الالتزام 

يلاحظ القاضيان كوروما ويوسف أن القصد من التدابير المؤقتة هو المحافظـة علـى                
حقوق كل من الطرفين ريثما تصدر المحكمة قرارها في جوهر القضية، لضمان عدم إلحـاق               

ويشيران .  بالحقوق التي هي موضع نزاع في الإجراءات القانونية الراهنة         يتعذر إصلاحه ضرر  
لى أن السنغال صرحت أمام المحكمة في عدة مناسبات أثناء الإجراءات الشفوية، بالقول إنها              إ

ويرى القاضيان كوروما ويوسف أن هـذه       . لن تخلي سبيل السيد حبري ريثما تُحل القضية       
 بهذه الحقوق تماماً    يتعذر إصلاحه التصريحات تحفظ حقوق الطرفين وتضمن عدم إلحاق ضرر         

. بالتدابير المؤقتة التي تطلبها بلجيكا، وبذلك خُدِمَ مقصد طلـب بلجيكـا           كما تفعل الأمر    
واستنتجا أنه كان ينبغي للمحكمة أن تكتفي بمجرد الاعتراف بتصريحات الـسنغال وتعلـن              

  . أنه، نتيجةً لذلك، لم يعد لطلب تقرير تدابير مؤقتة أي موضوع

  

  رأي مستقل مشترك للقاضيين الخصاونة وسكوتنيكوف  

 القاضي الخصاونة والقاضي سكوتنيكوف بتأييد قـرار المحكمـة ألا تـأمر             تَوَّصَ  
غير أنهما لا يتفقان مع قرار المحكمة أن الأحوال اللازمـة           . بالتدابير المؤقتة التي طلبتها بلجيكا    

لأغراض تقرير تدابير مؤقتة، من حيث إثبات اختصاص ظاهري للمحكمة أو تقدير إن كان              
ويشيران إلى أن المحكمة قـد قبلـت        . ح غير ذي موضوع، قد استُوْفِيَت     الاستدعاء قد أصب  

 لموقفه،  لٌّحقيقة أن التراع، كما صاغته بلجيكا، في ضوء التوضيحات التي قدمها الطرفان كُ            
وكان ينبغي أن تؤدي هـذه      ). 48الأمر، الفقرة   (لم تعد موجودة، حتى على أساس ظاهري        

عل المحكمة تقضي بأن اختـصاصها الأولي للحكـم في          التوضيحات، على أقل تقدير، إلى ج     
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جوهر القضية لا يمكن إثباته، لأنه توجد شكوك خطيرة جداًّ في وجود نزاع في الوقت الذي                
. فمثل هذا القرار كان سيسمح باستمرار القضية التي قدمتـها بلجيكـا           . قُدم فيه الاستدعاء  

 أنه، نظراً إلـبى     - أكثر إقناعاً نتاجاً   است -وكبديل عن ذلك، كان يمكن أن تستنتج المحكمة         
لكـن  . التوضيح الذي قدمه الطرفان، لا يوجد نزاع، ولذلك أصبح الاستدعاء عديم الجدوى   

المحكمة، بدلاً من ذلك، توصلت إلى ما هو في نظر القاضيين استنتاج غير قابـل للتـصديق،                 
ائل أخرى تتصل بتفـسير     يبدو أن الطرفين ما زالا، مع ذلك، مختلفين حول مس         ”مفاده أنه   

 لمـسائ ”، ومـضت لتعـرض      )48الأمر، الفقرة    (“اتفاقية مناهضة التعذيب أو تطبيقها    
 لم تعينها بلجيكا أبداً بأنها تشكل جزءاً من التراع، ومـن ثم لم تتناولهـا الـسنغال                  “أخرى

  .بوصفها كذلك

تبيِّن أن  يشير القاضي الخصاونة والقاضي سكوتنيكوف أنه أُتيحت للمحكمة فرصة ل           
تفسير معاهدات   (“ما إذا كان ثمة نزاع دولي أم لا مسألة تحتاج إلى تقرير موضوعي            ”مسألة  

الصلح مع بلغاريا وهنغاريا ورومانيا، المرحلة الأولى، فتوى، تقارير محكمة العـدل الدوليـة              
وإن من واجب المحكمة، في الواقع، أن تتخـذ          ). من النص الإنجليزي   74، الصفحة   1950

ويتوقع من المحكمة أن تكون، بفعلها ذلك، حتى ولو علـى أسـاس أولي،              . ل هذا القرار  مث
فـي بهـذه المتطلبـات      يَولا يظن القاضيان أن قرار المحكمة في هذه القضية          .  ودقيقة مجتهدة
  .البديهية

وفي الختام أعرب القاضي الخصاونة والقاضي سكوتنيكوف عن أملهما في ألاّ يردع              
تقديم المساعدة إلى الـسنغال في تنظـيم         نعد نظر المحكمة المتبرعين المحتملين      بقاء القضية قي  

  .محاكمة السيد حبري
  

  لقاضي كانسادو تريندادلرأي مخالف   

يختلف القاضي كانسادو ترينداد مع قرار أغلبية أعضاء المحكمة، ويؤكد أن ظـروف               
 تدابير مؤقتة، كان يجب أن تـأمر بهـا          القضية الراهنة تفي وفاءً تاماًّ بالشروط المسبقة لتقرير       

القـانون  ير التحفظية أُقحمت على إجـراءات       ويشير، بادئ ذي بدء، إلى أن التداب      . المحكمة
يتعـذر  الدولي لحماية فعالية وظيفة الاختصاص نفسها، لا سيما في وجه ضـرر وشـيك               

بها على أساس دليل أولي،     وإن التدابير المؤقتة، وإن أُمِرَ      . ، وبغية ضمان تحقيق العدالة    إصلاحه
وهذه أول قضية تقدم إلى محكمة العدل الدولية على أسـاس           . لا موضوعي، ملزمة بالضرورة   

، وقررت المحكمة أن لها اختصاصاً أوليـاًّ        )30المادة  (اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب      
جميـع النقـاط ذات     غير أن الأمر الذي أصدرته لا يعكس، في رأيه،          . بموجب هذه الاتفاقية  

  . الصلة بالنظر على الوجه الصحيح في المسائل التي أثارها الطلب
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وضـح  تت مؤخراً بأوضاع، كوضع هذه القـضية،        هَوهو يلاحظ أن المحكمة ووجِ      
سيطرة البعد المشترك بين الدول بدقة في الاعتراف بالحقوق التي يراد المحافظة عليها بتـدابير               

صدر لتجنب تفاقم الأوضاع مما يسبب ضـرراً بحقـوق شـخص            أي الأوامر التي ت   (مؤقتة  
وإن الحق المستشهد به هنا يتفق مع الواجبات المبينة في اتفاقية مناهضة التعـذيب،              ). الإنسان

الحق المرتبط هنا المراد حفظه     ): المحاكمة التسليم أو (التي يعبر عنها في مبدأ الاختصاص العالمي        
  .هو الحق في تحقيق العدالة

يا في جلـسات  أَ الطرفين، بلجيكا والسنغال، رَ   نشير القاضي كانسادو ترينداد إلى أ     ي  
في ) 1990-1982(الاستماع أن من المناسب الإشارة إلى جرائم نظام حـسين حـبري             

 الإنـساني ة لحقوق الإنـسان ةللقـانون       تشاد، حيث وقع آلاف الضحايا لانتهاكات خطير      
، بمـا في ذلـك      -- 1992لحقيقة التشادية في سـنة       كما جاء في تقرير لجنة ا      --،  الدولي

 القـضية بـين     نومع أ . قواعد آمرة الممارسة المنهجية للتعذيب، انتهاكاً لحظر مطلق بموجب        
الدولتين نشأت في وقت لاحق بإجراءات قانونية تابعتها الضحايا في السنغال وبلجيكا، منذ             

لمأساة الإنسانية التي وقعـت في      ، لا يمكن فصلها عن أصولها التي كشفت عن ا         2000عام  
 لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعـذيب في عـام          توقد أصدر . تشاد أثناء حكم نظام حبري    

 تدابير مؤقتة في قضية أقامتها مجموعة من هذه الضحايا، وكلف الاتحـاد الأفريقـي               2006
. الية مختـصة  ، في محكمة سنغ   “باسم أفريقيا ”السنغال بمقاضاة السيد حسين حبري ومحاكمته       

ولتحقيق هذه الغاية، عدلت السنغال قانونها الجنائي وقانون أصول المحاكمـات الجنائيـة في              
وكانت القضية أيضاً موضع اهتمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،          . 2007أوائل عام   

  .ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

لى الرغم من ذلك سادت الحصانة حـتى        ع: يضيف القاضي كانسادو ترينداد قائلاً      
وما زالت الـضحايا    . غ عنها  حدوث الوقائع المبلَّ   علىنحو عقدين من الزمن     مرور  اليوم، بعد   

ومـن  . على قيد الحياة تبحث عن العدالة، وكثير منها توفيت وهي تبحث عن العدالة             الباقية
ويوجد . ت بوضوح في هذه القضية    الواضح أن الشروط المسبقة لتقرير التدابير المؤقتة قد أُثبت        

إلحاح يتصل بالتدابير التي يجب اتخاذها على وجه الاستعجال للمحافظة على الحق في تحقيـق               
؛ وهو أن الحصانة المـستمرة      يتعذر إصلاحه وثمة ضرر وشيك آخر     . العدالة وامتثال هذا الحق   

. دوا العدالة في حيـاتهم     لمن لم يج   يتعذر إصلاحه والمتطاولة إنما هي بمثابة وضع مستمر لضرر        
  . ات غير المبررة؛ فتأخير العدالة يعني الحرمان منهايروإن المحاكمة تمنع التأخ

يرى القاضي كانسادو ترينداد أن قرار المحكمة بعدم الأمر بتدابير مؤقتة يمكن بذلك               
يضاف إلى ذلك أنه حتى إذا لم تكن محكمة العـدل الدوليـة             . أن يكون موضع طعن شديد    
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تنعة بالحجج التي تقدم بها الطرفان، فهي غير ملزمة بهذه الحجج؛ فهي ولية أمر اختصاصها               مق
بالأمر بتدابير مؤقتة من تلقـاء      ) 75من المادة   ) 2(و  ) 1(الفقرتين  (ومخولة بموجب لائحتها    

رهن لسيد حسين حبري    ا وضعوقال إن   . نفسها، حتى وإن كانت مختلفة عن التدابير المطلوبة       
هذه القضية؛ وثمة جوانب    جوانب  في السنغال مجرد جانب واحد من        الجبرية في مترله     الإقامة

أخرى مستمرة، تستحق اهتماماً أوثق من المحكمة، كتكاليف محاكمة السيد حـبري، الـتي              
يُدَّعى بأنها مرتفعة، بالإضافة إلى التدابير السابقة للمحاكمة التي ما زال ينبغي اتخاذها، وعدم              

  . الذي سينقضي قبل إجراء المحاكمةت الوقتحديد 

خلص القاضي كانسادو ترينداد إلى القول إنه كان على المحكمة أن تـأمر بتـدابير                 
مؤقتة، تطلب فيها من الطرفين أن يقدما إليها تقارير دورية عن التدابير التي اتخذاها لتقـديم                 

فق مع صلة الحـق المـراد       ومن شأن هذا أن يت    . السيد حسين حبري إلى المحاكمة في السنغال      
 وطبيعة هذا الحق، والالتزامات المرتبطة بـه تجـاه كافـة            – الحق في تحقيق العدالة      –حفظه  

مات بالنتـائج لا بمجـرد التـصرف        الأطراف بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، وهي التزا      
 في  ،ولو فعلت المحكمة ذلك لكانت قد وضعت سابقة هامة، إن لم تكن تاريخية            . السلوك أو

تأييد مبدأ الاختصاص العالمي، واتخذت لنفسها دور مانح الضمان الجماعي لاتفاقية الأمـم             
  .المتحدة لمناهضة التعذيب

  
  الرأي المستقل للقاضي الخاص سور  

يشير القاضي سور، في رأيه المستقل الذي ألحقه بأمر المحكمة، إلى بعـض المبـادئ                 
واجبه هو تحقيق الاستقلالية والموضـوعية      وقال إن   . الأساسية المتعلقة بمركز القاضي الخاص    

ويجب عليه أيضاً أن يضمن أن تأخذ المحكمة في         . التي يحققها القضاة الآخرون في هيئة المحكمة      
  .الاعتبار التام الحجج التي يقدمها الطرف الذي اختاره، حتى ولو لم تأخذ بها

قرة منطوق أمر المحكمـة،     يأسف القاضي سور، وإن كان قد أعرب عن اتفاقه مع ف            
لكون المحكمة لم تحلل التحوُّل الذي حصل في مضمون طلب بلجيكا تقرير تـدابير مؤقتـة،                

 بمراقبـة   “السلطات القضائية السنغالية  ”ضها  عن المراقبة المراد أن تفر    والذي استعيض بموجبه    
 ـ  فلا يمكن تحقيق المراقبة ا    . “السلطات السنغالية ”تفرضها   انون الـسنغال   لقضائية بموجب ق

داريـاًّ للمراقبـة    إ تعني تدبيراً    “السلطات السنغالية ”، بينما مراقبة    لائحة اتهام على أساس    إلا
وبالتالي أصبح طلب بلجيكا النهائي بمثابة طلـب اسـتمرار المراقبـة الإداريـة        . والإشراف

تـدبيراً  المفروضة على السيد حبري، بينما ينطوي الطلب الأول على ضرورة اتخاذ السنغال             
ويرى القاضي سور أنه كان يجب إعطاء حجج الطرفين، بشأن هذه النقطـة             . قضائياًّ جديداً 

  .تقريراً كاملاً عن الحجج التي استخدماها
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ثم نظر القاضي سور في الطريقة التي استخدمتها المحكمة لدراسة الأحـوال اللازمـة           
 المحكمة نظـرت بعنايـة وبحـذر في         ولاحظ أن . لممارستها صلاحيتها بتقرير التدابير المؤقتة    

قبولية الطلب ظاهرياًّ، لكي تأخذ في الاعتبار التام موافقـة الـدولتين علـى              ماختصاصها و 
ألم يكن أكثر إقناعاً للمحكمة وللطرفين على حد سواء أن          : لكنه يتساءل قائلاً  . اختصاصها

 لاختـصاصها الأولي    تستبدل المحكمة بالممارسة الراهنة القائمة على أساس إظهـار إيجـابي          
والمقبولية الأولية إظهاراً سلبياًّ، يكون من الواضح بموجبه أن المحكمة لا تفتقر الاختـصاص،              

ويمكن بذلك أن تركز المحكمة على تقييم الظروف        . ح أن الطلب ليس غير مقبول     ضومن الوا 
 ـ             وق المـراد   التي تستدعي، أو لا تستدعي، تقرير تدابير مؤقتة، بمعنى الإلحاح، وصـلة الحق

فمثل هذا التغيير في فقه المحكمة يكون أكثـر         . يتعذر إصلاحه حفظها، وخطر حدوث ضرر     
 من النظام الأساسي للمحكمة، التي تمنحها صلاحية تقرير تدابير مؤقتـة،       41اتفاقاً مع المادة    

  . ذلكتقتضيتقريراً مستقلاًّ، لحفظ حقوق أي من الطرفين إذا كانت الظروف 

القاضي سور، دون أن يمس جوهر القضية، في مسألة وجود نزاع بـين             وأخيراً نظر     
فهو يرى أن بلجيكا والـسنغال متفقتـان في أن          . أن الأمر شالطرفين في وقت اتخاذ القرار ب     

اتفاقية مناهضة التعذيب تلزم الدول التي هي أطراف في الاتفاقية بإنشاء اختصاصها الجنـائي              
 – إذا لم تفعـل ذلـك        – تنص عليهـا الاتفاقيـة، أو        ومحاكمة الأشخاص المتهمين بجرائم   

وقال، علاوة على ذلك، إن بلجيكا حصلت على ما يرضيها بـشأن طلباتهـا،              . بتسليمهم
بإعلانات السنغال المتكررة أنها ستمضي في أسرع وقت ممكن إلى محاكمة السيد حبري على              

. التي اتخذتها لتحقيق هـذه الغايـة      كابها، وبالتدابير القضائية    تجميع الجرائم التي هو متهم بار     
 لم يكن في تاريخ إصدار هذا الأمر أي نزاع بين الطرفين، وكان ينبغي أن تـرفض                 ،وبذلك

  .المحكمة طلب بلجيكا باعتبار أنه ليس له أساس

  


